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اعتمد الأردن قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004. وفي آذار/مارس 2023، أقرّ البرلمان عدّة تعديلات على القانون هدفها 
الحد من الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها على ضوء أفضل الممارسات الدولية. وقد أعيد تنظيم 
لجنة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كلجنة استشارية لا تضطلع بمهام تنفيذية، في حين تضطلع مديرية 

المنافسة بدور الهيئة الإدارية المسؤولة عن إنفاذ قانون المنافسة وأحكامه.

قوانين المنافسة

تتضمن المادة 2 من القانون تعريفات لعدة مفاهيم مرتبطة 
بالمنافسة، مثل السوق والوضع المهيمن. وتعرّف التعديلات 

التي أدخلت على القانون النشاط الاقتصادي كأي نشاط 
صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي 

أو مهني، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

وتسرد المادة 5)أ( الممارسات المخلة بالمنافسة، أكانت 
على شكل ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، وهي تشمل: 
تحديد الأسعار وشروط البيع، وتحديد كميات إنتاج السلع 

أو أداء الخدمــات )بمــا فــي ذلــك تقييــد عمليات الإنتاج أو 
التصنيع أو التوزيع أو التســويق أو وضع شــروط أو قيود 

على توفير أي منها(، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق 
الجغرافية أو كميات المبيعات أو العملاء، واتخاذ إجراءات 

لعرقلة دخول مؤسسات جديدة إلى السوق، والتواطؤ في 
العطاءات أو العروض في المناقصات العامة.

وتمنــح المــادة 5)ب( المعدّلــة اســتثناءات للاتفاقيــات 
والتحالفــات ضعيفــة الأثــر )يحــدد قــرار وزاري حصص 

الشركات في السوق( شرط ألا تحدّد الأسعار أو تتقاسم 
الســوق. وتحظر المادة 8)أ( الممارســات المخلة بنزاهة 

المعاملات التجارية )مثل تحديد حد أدنى للأسعار، وفرض 
شروط إعادة البيع، وغير ذلك(، ولكن القسم )ب( من المادة 

نفسها يمنح استثناءات لبعض الحالات المبررة استجابة 
لتغيّــرات الســوق وتغيّــر التكاليــف وحالات التعامل مع 

المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع 
يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

 تحظــر المــادة 6)أ( إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، 
 وتــورد الممارســات المحظــورة ومنهــا: تحديــد 

الأســعار، وعرقلة دخول مؤسســات أخرى إلى الســوق، 
وتعليــق شــراء منتــج، والتحكــم بكميــات الســلع أو 

الخدمــات بمــا يــؤدي إلــى افتعــال عجــز أو وفــرة غير 
 حقيقيــة، وبيــع ســلع أو تقديــم خدمــات بســعر أقــل 

مــن التكلفة.

وتــورد المــادة 6)ب( المعدلــة حديثــاً العوامــل التــي تحــدد 
مــا إذا كانــت المؤسســة ذات وضــع مهيمــن، ومنهــا مــا يلــي: 

 إذا تجــاوزت حصتهــا الســوقية 40 فــي المائــة؛ وقدرتهــا 
فــي الوصــول إلــى سلاســل التوريــد أو الأســواق أو مدخلات 

الإنتــاج؛ ووجــود معوقــات تحــد من دخول الســوق، 
وصلاتهــا بمؤسســات تابعــة.

وتنص المادة 7 على أنه في ظل ظروف محددة وبعد 
التشاور مع لجنة المنافسة، يتمتع وزير الصناعة والتجارة 

والتموين بسلطة منح استثناءات من أحكام قانون 
المنافسة لبعض الممارسات إذا كان لها آثار إيجابية تفيد 

السوق والمستهلكين. كما تنص على أنه يجوز للوزير )بناء 
على توصية اللجنة( أن يحدد مدة الاستثناء وأن يسحبه 

في حال مخالفته شروط منحه. وتجدر الإشارة إلى أن عدة 
أحكام من القانون تذكر بعض الممارسات الاحتكارية، إلا أن 

المادة 2 لا تتضمن تعريفاً لهذه الممارسات بحد ذاتها.

الكارتلات والترتيبات المخلّة بالمنافسة

تــورد المــادة 8)أ( مــن القانــون الممارســات المخلــة بنزاهــة 
المعــاملات التجاريــة وتحظرهــا. وتشــمل هــذه الممارســات: 

فــرض، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، حــدّ أدنى لأســعار 
إعــادة بيــع ســلعة أو خدمــة، والحصــول مــن طــرف آخر 

علــى أســعار أو شــروط بيــع تــؤدي إلــى إعطائــه ميزة في 
المنافســة أو إلــى إلحــاق الضــرر بــه. تجــدر الإشــارة إلى أن 

القانــون لا ينــص، فــي أي مــن أحكامــه، علــى تعريــف للكارتــل 
بحــد ذاته.



ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

تنص المادة 3 من القانون المعدل على أن أحكام قانون 
المنافسة تسري على جميع الأنشطة الاقتصادية داخل 

الأردن أو خارجه إذا كانت تترتب عليها آثار داخله. وتنص 
المادة 12 على مهام مديرية المنافسة وصلاحياتها، وهي 

تشمل: وضع استراتيجيات للمنافسة، والتحقيق في 
الممارسات، وجمع المعلومات والبيانات، وتلقي إخطارات 
التركز الاقتصادي، وتلقي طلبات الاستثناءات ومتابعتها، 

والتعاون مع هيئات المنافسة الأجنبية/الدولية، وإجراء 
دراسات السوق في قطاعات محددة وتقديم التوصيات.

وتنص المادة 14 على إنشــاء لجنة شــؤون المنافســة 
برئاســة وزيــر الاقتصــاد، ومــن مهامهــا: إقرار الخطــة العامة 

للمنافســة، ودراســة المســائل المتعلقــة بأحــكام هــذا القانون، 
وإعــداد مشــروعات القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالمنافســة. 

ولضمــان الامتثــال الكامــل مــن جانب الشــركات الخاصة 
والمحققيــن، تعتبــر المــادة 13 جميــع موظفــي المديريــة مــن 
رجــال الضابطــة العدليــة، وتلزمهــم بالمحافظــة على ســرية 

المعلومــات. وتخــوّل المــادة 19 المديريــة ســلطة التحقيــق 
مــن تلقاء نفســها.

وتمكّن المادة 17 الجهات التالية من تقديم شكاوى إلى 
المدعي العام بشأن الاتفاقيات المخلّة بالمنافسة: الوزير، 

ومؤسسات القطاع الخاص، وجمعيات حماية المستهلكين 
المرخصة، والجمعيات المهنية والنقابات، وغرف الصناعة 

والتجارة، والهيئات التنظيمية القطاعية. وتنص المادة 16 
من القانون المعدل على أنّ محكمة البداية تختص بالنظر 

في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون المنافسة.

وتنص المواد 20 إلى 26 على نظام عقوبات مصنف 
لمخالفات أحكام القانون )بما في ذلك الغرامات و/أو 
السجن(. فتفرض مثلًا غرامة تتراوح بين 2 و10 في 

المائة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات 
الخدمات على مخالفة المادتين )5( و)6( )الممارسات المخلّة 

بالمنافسة، والاحتكار، وإساءة استغلال الوضع المهيمن(.

اتفاقات التجارة الدولية

أبرم الأردن عدة اتفاقات تجارية مع عدد من البلدان )العربية 
وغير العربية(. وهو جزء من منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى، غير أنّ هذه الاتفاقية لا تتضمن أي أحكام مرتبطة 

بسياسات المنافسة. كما أن الأردن عضو في السوق العربية 

المشتركة، ووفقاً للفصل الثاني )المادة التاسعة( من هذه 
الاتفاقية )المبادئ العامة( لا يجوز أن تحول الاحتكارات النافذة 
في الدول الأطراف المتعاقدة دون تطبيق أحكام السوق العربية 
المشتركة. وتتضمن هذه الاتفاقية قسماً خاصاً بإدارة النزاعات.

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

تشمل المواد 9 إلى 12 التركز الاقتصادي. وتتضمن المادة 
9 تعريفاً واضحاً للتركز على أنه أي عمل ينشأ عنه تغيّر في 

السيطرة، إلا أن هذا التعريف لا يأتي على ذكر الممارسات 
الرأسية والأفقية. وتنص المادة 9 )ب( على أن تقوم 

مديرية المنافسة بالنظر في معاملة التركز الاقتصادي في 
الحالات التالية: إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو 
المؤسسات المعنية 40 في المائة من مجمل المعاملات في 

السوق، وإذا تجاوز صافي الإيرادات السنوية للمؤسسات 
المعنية المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء.

ووفقاً للمادة 10، على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي 
من معاملات التركز الاقتصادي أن تقدم طلباً إلى المديرية 

خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً. وينبغي أن يرفق الطلب 
بمستندات منها عقد التركز، وبيان بالسلع والخدمات 

التي تتعامل بها المؤسسة، وتقرير عن الأبعاد الاقتصادية 
للمعاملة وآثارها الإيجابية على السوق، والبيانات المالية 

لآخر سنتين ماليتين، وبيان بالمساهمين وحصصهم.

وفيما يتعلق بتقييم الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها، تنص 
المادة 11 على أن التقييم ينبغي أن يراعي العوامل التالية: 
أثر العملية على الاقتصاد/المنافسة )ينبغي أن تفوق الآثار 

الإيجابية الآثار السلبية(، وأثرها على الأسعار )ينبغي أن 
تسهم العملية في تخفيضها(، وما إذا كانت تؤدي إلى خلق 
فرص عمل وتزيد التصدير وتجذب الاستثمارات. ويجب 
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اتخــاذ القــرار وإصــداره خلال مــدة لا تتجــاوز 100 يوم. 
ويتعيّن على المؤسسات المعنية ألا تتخذ، خلال هذه المدة، 

أي إجراءات قد تؤدي إلى إتمام معاملة التركز الاقتصادي 
أو تغيير هيكلية السوق، وإلا كانت هذه الإجراءات باطلة 

بقرار من المحكمة.

وللوزير أن يلغي موافقة المديرية في الحالتين التاليتين: 
إذا خالفت المؤسسات أياً من الشروط والتعهدات التي 

صدرت الموافقة بموجبها، أو إذا تبين أن المعلومات التي 
قدمتها المؤسسة مضللة. وفي جميع الأحوال يجوز الطعن 

في قرارات الوزير لدى المحكمة الإدارية.

حماية العمال

تضمن المادة 16 من قانون العمل حماية عقود الموظفين 
في معاملات الدمج والاستحواذ. ومع ذلك لا ضمانة كافية 

لحقوق العمال في غياب أي أحكام في قانون المنافسة 
تحدد تدابير للحماية، مثل شرط عدم المنافسة.

التوصيات

تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخلّة بالمنافسة، مثل الاحتكار 
والكارتلات والاتفاقات الرأسية والأفقية والشفافية وحق النقض )في معاملات الدمج والاستحواذ(.

ضمان استقلالية مديرية المنافسة والهيئة المختصة عن الوزراء و/أو الشخصيات الوزارية.

زيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالمنافسة.

إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.

تحرير السوق بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية )لا سيما التي تعمل فيها مؤسسات مملوكة للدولة(، 
وربط تدخل الدولة بشروط/ظروف محددة.


